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تحديد النسبة المثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية للمدة 2005-2013

بحث تطبيقي لعينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة
   Determining the Optimal Ratio of Liquidity in Iraqi Commercial Banks for   period (2005-2013) applied research  using Iraqi Commercial Banks as a sample study
أ.م . د. صلاح الدين محمد أمين الآمام 

الكلية التقنية الإدارية بغداد
رقية عبدالخضر شنيت الخزعلي 
المستخلص

   أرتكز البحث على مشكلة أساسية تمثلت في صعوبة تحديد نسبة مثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية من حيث الموازنة بين ألتزاماتها تجاه المودعين والمقترضين في تسييل أموالها من جهة وبين المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى, وسعى البحث لتحقيق الاهداف الرئيسة التي تمثلت في التعرف على آمكانية تطبيق المصارف التجارية العراقية نسبة السيولة حسب اللوائح إلارشادية والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي وتوظيفها في مجالات مربحة وتحديد حجم المخاطرة المصاحبة لها , ولتحقيق هدف البحث تم أختيار عينة من المصارف التجارية العراقية تم أختيارها حسب تصنيف نظام CAMELs للرقابة المصرفية الدولية تمثل في ( مصرف الشرق الاوسط للاستثمار, مصرف التجاري العراقي , مصرف الشمال للتمويل والاستثمار ,مصرف الاهلي العراقي , مصرف الخليج التجاري , مصرف بابل ) ومن خلال أستعراض التقارير السنوية للمصارف التجارية العراقية عينة البحث للمدة (2005- 2013) تم أستخراج مفردات نسبة السيولة (الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة ) = 30% وللتحقق من صحة فرضية البحث تم استخدام البيانات المتوفرة لدى المصارف عينة البحث عن الارصدة السائلة والفقرات المؤثرة بها بمايتلائم مع موضوع وأهداف البحث .وأستنادآ إلى نتائج تحليل نسبة السيولة (الموجودات المتداولة /المطلوبات المتداولة ) = 30%  تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات تمثل أهمها في :تساهم رقابة البنك المركزي العراقي مساهمة فعالة في تطوير ونمو نسبة السيولة وملائمتها مع العمل المصرفي  إذا تم أحتساب بنودها وفق أنموذج موحد يحتوي على مفردات بسط ومقام النسبة بشكل أمثل من قبل المصارف التجارية العراقية عينة البحث , وبناءآ على الاستنتاجات تم وضع عدد من التوصيات تمثل اهمها في :ضرورة المساهمة الفعالة لدور البنك المركزي العراقي في مراقبة مستوى السيولة في المصارف العراقية في أحتساب نسبة السيولة بما يتناسب مع اللوائح الارشادية والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي ومع المعايير الدولية .
Abstract

  This study  focused on a fundamental issue which was represented by ability of Iraqi central bank in facing the difficulty of determining  the optimal ratio of liquidity in the Iraqi banks in terms of the balancing between its obligations to the depositors and borrowers, and liquidate their funds on one hand and the risks on the other hand.the search aimed  for achieving the goals which represented by identifying the possibility of Iraqi banks to apply the regulations rules and  instructions  issued by central bank  of  Iraq in determining  ratio  of  liquidity and  its  appropriate with Iraqi  banks  action to implement  a  reasonable  profit to  measure  and analyze  the legal liquidity ratio and employ these funds  for the purpose of investing in profitable fields and then determine the size of the  risks.  to prove  this  research a sample was selected in a number of private Iraqi banks which are(Middle East Investment Bank, Commercial Bank of Iraq, North Bank for Finance and Investment, Al-Ahli Bank of Iraq, Gulf Commercial Bank,Bank of Babylon).By  reviewing  the annual  reports  of  Iraqi banks research sample for  the period (2005- 2013)  the percentages has been extracted for each of legal liquidity ratio (liquid / liquid liabilities assets), liquidity ratio (cash / deposits), the ratio of profitability (net income / total assets), the ratio of the employment of funds (investments / total deposits) and the ratio of liquidity risk (total cash / total assets). Based on rated analytical results it has been reaching to an important number of conclusions which are:                                                                  

The contribution of the Iraqi Central Bank supervision in the development and growth of financial indicators, particularly the ratio of legal liquidity index and its suitability to the work  of  banks if the ratio was calculated according to the terms of a unified model contains vocabulary of numerator and denominator ratio by Iraqi banks (search sample).Then weset a  number of recommendations which are :It is necessary for effective contribution of Iraqi central bank role to monitor the liquidity level in the Iraqi banks by developing a unified model to calculate the legal liquidity ratio in line with  regulations rules and instructions issued by the Central Bank of Iraq and with the international standards and their suitability for banking.

المقدمة                
   يعد القطاع المصرفي العراقي محورآ مهمآ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكونه القطاع الآكثر حساسية بالمتغيرات العامة إضافة إلى أنه يمثل عنصرآ رئيسيآ في توطيد الثقة وترجمة السياسة العامة لكل من المجتمع والدولة بما تقتضي الحالة إلى ضرورة إيجاد مؤسسات مصرفية فعالة تساعد على أحتواء وأستقطاب فائض الآموال وتوجيهها نحو قطاعات العجز,  بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها الاقتصادي مع تقديم أنواع الخدمة المصرفية وهذا يؤكد حاجة القطاع المصرفي للرقابة بغية الحفاظ على سلامة المركز المالي للمصارف وبالتالي حماية حقوق المودعين والمساهمين على حدٍ سواء للوصول إلى سلامة تنفيذ السياسة النقدية بالشكل المناسب والقدرة على تلبية إحتياجات التنمية الاقتصادية في أطار القوانين والتعليمات التي تحكم مسار عمل المصارف وتمكنها من توظيف وإدارة موجوداتها ومطلوباتها بكفاءة وتجعل لها ملاءة مالية وقدرة على مواجهة متطلبات كفاية رأس المال وتحقق مناسيب السيولة مع تقليل حجم المخاطرة إلى حدها الادنى .وأنطلاقآ من أهمية نسبة السيولة ودورها الفاعل في العمل المصرفي , فلابد من وجود إدارة كفوءة تستطيع التوازن بين مستوى السيولة المطلوبة في العمل اليومي وبين مايتم الاحتفاظ به لتحقيق أفضل عائد وبدرجة مخاطرة معقولة .ولهذا جاء البحث بعنوان" بحث تطبيقي للنسبة المثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية – بحث تطبيقي في المصارف التجارية العراقية ", مجسدآ المضامين أعلاه فقد تركزت محتويات البحث على أستخدام مؤشرات السيولة  وبيان تأثيرها على الربحية من خلال أرتفاع وإنخفاض مؤشرات النسب في المصارف التجارية العراقية للمدة (2013-2005) وركز البحث على جملة من الاهداف التي تسعى الباحثة إلى تحقيقها من خلال الفرضية الرئيسة للبحث 
وعليه فقد تم تقسيم البحث إلى عدة محاور , تركز المحور الاول على منهجية البحث , وتركز المحور الثاني على الجانب النظري  : أما المحور الثالث تركز حول تحليل الجانب التطبيقي والاحصائي للنسبة  المثلى للسيولة في المصارف التجارية العراقية عينة البحث , وأخيرآ تركز المحور الرابع على أهم الاستنتاجات وأبرز التوصيات    
اولآ- منهجية البحث
   1-1- مشكلة البحث Research problem
  تتطلب القوانين واللوائح إلارشادية الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي مراعات نسب السيولة المحددة من قبل المصارف التجارية العراقية , ومن هذا المنطلق تثار مشكلة البحث :-

تواجه المصارف التجارية العراقية صعوبة تحديد نسب سيولة مثلى تحقق الموازنة بين إلتزاماتها تجاه المودعين والمقترضين في تسييل آموالها من جهه وبين المخاطرة التي تتعرض لها من جهة أخرى , لتحقق معدل ربحية معقولة .

1-2 - هـدف البحث : Research Objectives
يسعى البحث إلى تحقيق الاهداف التالية :-

آ- التعرف على آمكانية المصارف التجارية العراقية بتطبيق اللوائح إلارشادية الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي بخصوص تحديد نسبة سيولة تتلائم مع البيئة المصرفية في تحقيق أرباح معقولة .  

ب- تحديد العوامل المؤثرة في سيولة وربحية المصارف التجارية العراقية . 

ج- تحقيق المواءمة بين السيولة والربحية والتركيز على مخاطر السيولة من خلال معدلاتها.

1-3 - فرضية البحث  Research hypotheses
  يرتكز البحث إلى الفرضية الرئيسة الآتية:

   المصارف التجارية العراقية عينة البحث تحتفظ بنسب سيولة تتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي.

1-4-  أهمية البحث : Research Importance
       إن اتجاه النظام المصرفي هو آللالتزام بقواعد وأنظمة البنوك المركزية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة الافراد بالجهاز المصرفي وخاصة عندما تكون أهداف المصرف واضحة ومعلنة  وحقوق المساهمين محفوظة للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد . لذا تتركز أهمية االبحث في دراسة نسبة السيولة التي تعتبر من النسب المالية التي تمكن المصارف التجارية العراقية من أستخدامها وفق القوانين واللوائح آلارشادية الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي وحسب المعايير الدولية للرقابة المصرفية لتحقق المستوى ألامثل لنسبة السيولة . 
1-5- اسلوب البحث Research style   


استند أسلوب البحث على منهجين :-
 أ- المنهج الوصفي الذي أعتمد على مجموعة من الكتب العربية والاجنبية والرسائل والآطاريح والمجلات والاطلاع على مواقع الانترنيت ليغطي محتويات الجانب النظري للبحث .
 ب- المنهج التحليلي الاستقرائي الذي أعتمد على البيانات المالية الصادرة من البنك المركزي العراقي وعينة من المصارف التجارية العراقية لتغطية الجانب العملي للبحث . 
1-6- حدود البحث Research limits 

آ- الحدود المكانية للبحث :-
تركزت على موقع البنك المركزي العراقي وعينة من المصارف التجارية العراقية, ومنها (مصرف الشرق  الآوسط للاستثمار, مصرف التجاري العراقي , مصرف الشمال للتمويل والاستثمار, المصرف الاهلي العراقي, مصرف الخليج التجاري, مصرف بابل) التي تم أختيارها حسب نظام camls الخاص  بتصنيف المصارف .

 ب- الحدود الزمانية للبحث:- 

استعراض بيانات نسب السيولة للمصارف التجارية العراقية عينة البحث للمدة (2005- 2013).

1-7- المخطط الافتراضي للبحث:-
يوضح المخطط الافتراضي للبحث علاقة المتغير المستقل (المصارف التجارية العراقية ) بالمتغير التابع (نسبة السيولة) وقد تم التعبير عن المتغيرين بالشكل الآتي :-
      المتغير المستقل                                                                     المتغير التابع     


                                        شكل (1) المخطط الافتراضي للبحث                                                                                
                                         المصدر: من إعداد الباحثة
1- يشير السهم ذو الاتجاهيين إلى علاقة ألارتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع  
1-8-  الدراسات السابقة:-
1-  دراسة ( الاسدي , خولة طالب جبار: 2006) بعنوان إدارة السيولة في ضوء الكلفة الفرصية للحسابات الموقوفة , وكان هدف الدراسة قياس صافي التدفقات النقدية ومحاولة التنبؤ بماستكون عليه بالمستقبل وتحديد الخسارة المحتملة من بيع الموجودات مع الاحتفاظ برصيد نقدي يكفي لمواجهة التدفقات النقدية الخارجة, وكان أبرز ألاستنتاجات , هناك سيولة عالية منخفضة الكلفة عند تحليل موجودات ومطلوبات المصرف عينة الدراسة.
2-  دراسة ( سلمان , محمد جيجان : 2009) , بعنوان إدارة السيولة المصرفية بإستخدام المقاييس الاحصائية  وكان هدف الدراسة , وضع مقاييس إحصائية لإدارة السيولة المصرفية يمكن الاسترشاد منها ببقية فقرات الميزانية العمومية للمصرف وصولاً لتحقيق أهداف أستراتيجية لجميع مصادر وأستخدامات الاموال في المصرف, وكان أبرز ألاستنتاجات , لم تكن هناك سياسة واضحة لتوزيع تواريخ أستحقاق الاحتياطيات الثانوية والودائع قصيرة الآجل والقروض والسلف والاستثمارات ولم يعتمد المصرف على قاعدة معلومات تساعده في تحديد مواقف السيولة لديه.
3-  دراسة ( المطيري , حسين محسن توفيق: 2014) , بعنوان تحليل السيولة المصرفية والعائد ومخاطرة السيولة, وكان هدف الدراسة  قياس وتحليل واقع السيولة في مصرف الرشيد ثم تحديد أثرها في كل من العائد والمخاطرة, وكانت أبرز الاستنتاجات هناك مقدار من الفجوة الحاصلة في أجل أستحقاق الموجودات والمطلوبات للمصرف عينة الدراسة.

4-  دراسة ( الرفيعي , أفتخار محمد مناهي : 2007) بعنوان السيولة العامة وفاعلية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع إلاشارة إلى العراق وكان هدف الدراسة , مدى فاعلية السياسة النقدية في تحديد أدوات السياسة النقدية غير المباشرة في السيطرة على السيولة في العراق , وكانت أبرز الاستنتاجات  بإن مفهوم السيولة بشكل عام هو أنعكاس للقدرة المالية لإقتصاد البلد ككل والمتولدة من أنواع مختلفة من الموجودات السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد سائل.
5-  دراسة (Raghavendra: 2011  )  بعنوان إطار الحل لبازل (3 ) معيار السيولة العالمي وكان هدف الدراسة هو تقوية الجانب التنظيمي والاشرافي وإدارة المخاطر من أجل تعزيز عمل القطاع المصرفي وكانت أبرز الاستنتاجات حول الآطار المقترح لمقررات بازل (3) هي إمتداد لمقررات بازل(2) ويعد هذا الآطار دافع قوي لقياس مخاطر السيولة وكيفية الرقابة عليها وجعلها وفق المعيار العالمي.   
   ثانيآ- الجانب النظري للبحث
1- السيولة المصرفية : 
 يسعى هذا المبحث إلى تحديد مفهوم السيولة المصرفية بما يتلائم مع مستوى النشاط الاقتصادي للبلد ومراعاة التعرف على مرتكزات وأهمية السيولة , والجوانب التي لها علاقة مباشرة بالسيولة المعتمدة من قبل المصارف ومايتمخض عن تلك العلاقة في تكوين نسب السيولة التي تعتبر مثلى , وأنعكاس ذلك على المؤشرات المالية الاخرى  كمدخل رئيسي لبيان قدرة وملاءة المصرف في تقييم المركز المالي وسياسة التوظيف المعتمدة من قبل المصارف وفهم طبيعة البيئة المصرفية وألية توزيع الموارد المالية من مصادر وأستخدامات الآموال وكيفية تقنينها وترجمة إيقاع حركتها لتحقيق الآستقرار الاقتصادي للبلد . 

أ-  مفهوم وأهمية السيولة :
السيولة هي مفهوم نسبي تعبر عن العلاقة بين النقد والموجودات سريعة التحول إلى نقد وبين الآلتزامات المطلوب الوفاء بها بتاريخ الاستحقاق؛Hmann,Nikolaou:2009,10)  )؛ وقدرة المصارف على إقراض باقي المؤسسات المالية لتدعيم إصدار أسهم جديدة وبأسعار مناسبة (Koch,McDonald:2000, 552  ).
ويتحدد مفهوم السيولة من خلال نسبة المطلوبات النقدية الكبيرة الى مجموع الموارد ؛( Rose:2013,2)  بحيث يستطيع المصرف الحصول عليها بالوقت المناسب والحجم المطلوب  Rose:2007, 347)), من خلال تنبؤ المصرف بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة ومدى تأثيرها على الملاءة المالية للمصرف                           ( David&Samuel:2012,339  ).
وترتكز السيولة المصرفية, بصورة أساسية على قاعدة التوافق بين هيكل أستحقاق المطلوبات وهيكل أستحقاق الموجودات بما يكفل عدم حدوث ضغوط تمويلية أنية أومستقبلية, (Rose:2007, 347). تتميز المصارف التجارية العراقية بأهمية السيولة عن باقي المؤسسات غير المالية من خلال المواءمة بين الاحتياطيات المالية ذات ألاجل القصير والمتوسط (سلمان:123,2013),  وبين سياسة توظيف الموجودات المختلفة للمصارف , وهذا يتوقف على قابلية إنسجام مصادر وإستخدامات الآموال ؛(أحمد:302,2013)   وكيفية توزيعها بالشكل الآمثل في أقل وقت ممكن؛(الاسدي :2006,30) نقلا عن(Rose:2002, 463  )  لذا وضعت مقررات لجان بازل طريقة متطورة لإدارة السيولة في المصارف التجارية على أساس عالمي موحد ضمن التكنلوجيا والادوات المالية الحديثة في ظل مختلف السيناريوهات والظروف المستجدة (حشاد:137,2005) التي يمكن التوصل إليها من خلال مبدئين  الاول ثابت والثاني متحرك  أي يتم تحليل صافي إحتياجات التمويل بما يتناسب مع أستحقاقات وألتزامات المصرف التي تحقق أفضل عائد وإحتفاظ المصرف بمعدل سيولة يتناسب مع مستوى الآلتزامات المترتبة عليه    (David&Samuel:2012,340)  لذا تعتبر السيولة ذات أهمية خاصة للبنك المركزي العراقي من جهة وللمؤسسات المالية من جهة أخرى (رحمة: 18,2009) ؛ في مواجهة إحتياجات الزبائن وقياس حركة تدفق الآموال؛(ابوعبدلي وسعيد:7,2014 ) لتحقق الكفاءة والفاعلية من خلال إلاستثمار الآمثل لها والذي يطلق عليها بالمحفظة 

الاستثمارية المثلى؛ ( القريشي :9,2011)  في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية عند حصول العجز المالي في المصرف ؛ (   ( Hempel:1999, 243 , لذا يتم تصنيف فقرات نسبة السيولة من قبل البنك المركزي العراقي في قانون المصارف التجارية العراقية حسب أنموذج أعد لهذا الغرض ,( تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي,( 2013 -2005)  .
 ب- آلية إدارة السيولة المصرفية 
هناك مجموعة من آلاليات التي تستطيع المصارف التجارية العراقية أن تتعامل بها لغرض الحصول على السيولة بالشكل ألامثل ومنها :-
1-  جذب الودائع : حيث تسعى المصارف إلى جذب أكبر قدر ممكن من الودائع الجديدة وخاصة الودائع  طويلة  الاجل فكلما كانت الودائع طويلة الاجل كلما كان ذلك أفضل للمصرف من حيث القدرة على إدارة السيولة ,( الشرفا :8,2006).
2- التعامل بالاوراق المالية القابلة للتسييل وذات المخاطرة المتدنية, كشراء السندات , (الشماع :209,2004) .
3- إصدار شهادات ألايداع  للحصول على التمويل من الشركات الاخرى والمستثمرين الذين لديهم فائض في السيولة ومقابل ذلك يقوم المصرف بشراء شهادات الايداع في حالة وجود فائض سيولة لديه . 
 4-  التسنيد : هو بمثابة تحويل القروض ألى سندات قابلة للتداول في سوق الاوراق المالية ( توفيق :26,2014).
 5- تفعيل القروض بين المصارف وخاصة القروض قصيرة الاْجل وقد تكون لمدة ليلة واحدة وبسعر  الفائدة السائد في السوق.
6- أقتراض جميع المصارف من المصرف المركزي بإعتباره الملجأ الْاخير ويتم الاقتراض بطريقة  إتفاقية أعادة الشراء , أي عندما يحتاج المصرف للسيولة يقوم بإبرام الاتفاقية مع المصرف بنسبة 4% فإذا كان لديه سيولة فائضة يتم إيداعها لدى المصرف المركزي بنسبة 2% وهذه الخيارات مناسبة لغرض المحافظة على الحد الادنى لسعر الفائدة , (الشبيلي :3,  2010). 
ج - نسبة السيولة 

تعتبر نسبة السيولة أحد النسب المالية المهمة في تقييم المركز المالي للمصرف ؛ (سعيد: 71,2013)  ومعرفة واقع حجم السيولة المحدد من قبل البنوك المركزية, فإذا أرتفعت النسبة أو أنخفضت  عن مستواها المحدد يكون مؤشر سلبي على عدم قدرة المصارف التجارية على الآستثمار وبالتالي عدم تحقيق الربحية (العميد:19,2009) لآن تكوين السيولة بالحجم ألآمثل يعزز من آمكانية التعامل مع النسب المالية الاخرى ويوفر نقدية وموجودات قابلة للتسييل خلال فترة زمنية قصيرة؛ (أبو زيد:129,2009) , وعليه تعتمد المصارف التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة كفاية السيولة لديها ومنها:- 
1- نسبة الرصيد النقدي  

تعبر نسبة الرصيد النقدي عن العلاقة بين مايمتلكه المصرف من موارد نقدية سائلة وبين ألتزاماته الماليه , أما الودائع وما في حكمها فهي تتألف من مجموع الموجودات ويطرح منها حقوق الملكية , إذ يشير أرتفاع هذه النسبة إلى قدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماته تجاه الدائنين  ولكن قد يؤثر ذلك على توظيف الآموال في الاستثمارات التي تدر عائد للمصرف ؛(الكروي :7:2009) ؛ ويتكون بسط ومقام النسبة من النقد في الصندوق ولدى المصرف المركزي والارصدة النقدية السائلة الاخرى إلى الودائع وما في حكمها , وتحتسب بالمعادلة التالية :- 

الرصيد النقدي =  النقد في الصندوق +النقد لدى المصرف المركزي والمصارف الاخرى ×  100%   (1)
                                                      الودائع ومافي حكمها

2- نسبة الاحتياطي النقدي    

وتشير هذه النسبة إلى إحتفاظ المصارف التجارية  بنسبة من النقود كوديعة لدى البنك المركزي من قيمة المبالغ المتوفرة لديها وبدون فائدة ؛(رحمة :26,2009) وكلما زادت نسبة الاحتياطي النقدي القانوني زادت مقدرة المصرف على الوفاء بإلتزاماته المترتبه عليه , (يونس:322,2013) وكلما إنخفضت هذه النسبة شكلت حالة من العجز في السيولة ؛ لذا فأن البنك المركزي يفرض على المصارف سعر فائدة جزائي حتى يتم تصحيح العجز وتبقى نسبة من الاحتياطي كوديعة لدى المصرف وحسب نوع الوديعة    ( Hempel:1999, 242) . وتحتسب هذه النسبة بالمعادلة التالية:-  
    الاحتياطي النقدي =   نقد بالصندوق و لدى المصرف المركزي والمصارف الاخرى  ×  100%     (2)
                                        الودائع ومافي حكمها 

3-  نسبة السيولة ( الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة )  

وتسمى نسبة التداول وتشير هذه النسبة لقياس قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها المستحقة ومكوناتها, وتتألف هذه النسبة من الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة, والتي تعتبر من أكثر النسب موضوعية في الآستخدام لتقييم كفاية السيولة وتكون أما موجودات نقدية أوفي حكم النقدية ؛( هندي :175,2011)  وتحتسب هذه النسبة بالمعادلة التالية : 

نسبة السيولة=  ( الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة ) ×100%                           (3)     
4-  نسبة  توظيف الآموال 
تشير نسبة توظيف الآموال لقياس قدرة المصرف ألائتمانية ومعرفة أتجاهات ذلك الائتمان وهذه النسبة تستند إلى معايير وشروط محددة لايمكن تجاوزها من قبل المصرف, مع أهمية وضع التخصيصات المالية اللازمة لتغطية منح الائتمان مع ملاحظة القدرة الآئتمانية للمقترض والقدرة على إعادة دفع ألالتزامات للجهة المانحة بإستحداث خطط ومؤشرات إئتمانية واضحة (عواد:65,2015) , كما وتعبر هذه النسبة عن مدى إستخدام المصرف للودائع  في تلبية حاجات الزبائن من الاستثمارات وكلما  أرتفعت النسبة دل ذلك على  مقدرة المصرف في منح قروض جديدة، (عبدالخالق :24,2010),وتحتسب هذه النسبة بالمعادلة التالية :-  
نسبة توظيف الآموال =  الاستثمارات /  الودائع  ×100 %                                        (4)                                                                      
2- قانون السيولة في المصارف التجارية العراقية 
1- نصت المادة (21) فقرة (أولا) من قانون المصارف رقم (56) لسنة 2004 على كل مصرف عامل في العراق إن يحتفظ بنسبة سيولة صافية يومية لديه يحددها البنك المركزي العراقي بالعملات كافة بعد تحويلها إلى الدينار العراقي تحتسب النسبة على أساس قسمة (مجموع الموجودات المتداولة / مجموع المطلوبات المتداولة ) ×100% في المصارف التجارية العراقية على أن لاتقل عن (30%) , بعد ترجيحها بأوزان الترجيح الخاصة بها على أن يستثنى من هذه الموجودات الاحتياطي الالزامي المودع لدى البنك المركزي العراقي , كما تضمنت نفس المادة فقرة (ثانيآ) يمكن تسييل عناصر بسط ومقام النسبة أسبوعياً أو فصليىاً  دون أن يتعرض المصرف لآي خسائر, على أن تستبعد المبالغ المرهونة رهنآ تأمينيآ والحسابات المجمدة والمحجوزة لقاء فتح أعتمادات مستندية والفوائد المتحققة  وغير المستحقة القبض خلال المدة التي تحتسب بها ,(الوقائع العراقية:عدد 4172 ,2011) .
2- يتم أحتساب نسبة السيولة بحد أدنى يساوي 30 % ويمكن أعادة النظر في النسبة وفقآ لما تسفر عنه دراسة الآوضاع الاقتصادية والنقدية في البلد أذ يتم أحتساب النسبة على أساس المتوسط اليومي لآيام العمل الفعلية خلال الشهر بهدف إتاحة قدر من المرونة للمصرف التجاري في إدارة الآموال مع الحفاظ على الحد الآدنى لمتوسط النسبة.
  ب- تتضمن عناصر البسط الارصدة السائلة أو التي يتاح تسييلها في الآجل القصير  .
  ج-  إذا توافر للمصرف موجود سائل وفقآ لطبيعته وتم أقراضه بضمان فأنه يتم أستبعاد قيمة الموجود المرهون من  عناصر البسط لعدم إمكانية اللجوء إليه لمواجهة السحوبات التي يتعرض لها المصرف من قبل الزبائن.
   د-  الآرصدة لدى المصارف في الخارج , تعتبر أرصدة سائلة بالكامل وهذا ألامر قد لايتفق مع واقع مفردات بسط نسبة السيولة لآن جانبآ من هذه الارصدة تتمثل في إيداعات مجمدة في صورة غطاء مثل الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمان ؛ ( عواد:105,2015),  * أنظر أنموذج أستمارة نسبة السيولة في الملحق رقم (1) ؛(عواد:62,2013). 
ثالثآ-الجانب التطبيقي
اولا:- التحليل الاحصائي ومناقشة الفرضيات :

من أساسيات عمل البنك المركزي العراقي هو تحديد نسبة السيولة التي تلتزم بها المصارف العراقية وهذه النسب لها علاقة بموضوع العائد والمخاطرة المركزية فمن الاْفضل تحديد نسبة سيولة مثلى بإلاعتماد على النسب الحقيقية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية وآراء الخبراء المالين والمصرفيين والاكاديميين  وعليه يمكن أن تكون النسبة أكبر أو تساوي 30  % ولغرض أختبار أمثلية هذه النسبة تم أعتماد أختبار (T) لهذا الغرض بإستخدام النسب الحقيقية للمصارف العراقية التجارية عينة البحث المدونة في الجداول 
 ( 11,10,9,8,7,6) وعليه ستكون الفرضية المراد إختبارها هي:-                                                       Ho : P≤30                                                                                               

30                                                                                            <P  : H1

 إذ أن  Pتمثل نسبة السيولة المثلى 
حيث  تم استخدام المقاييس الاحصائية الوسط الحسابي  [image: image2.png]


  , الانحراف المعياري S , معامل الاختلاف C.V لحساب نسب السيولة للفترة (2013-2005) وكما مبين في الجدول (17)
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جدول (17)   نسب السيولة ومقايس الاحصاء الوصفي لمصارف عينة البحث (نسبة مئوية%)

	السنوات
	الشرق الاوسط
	التجاري العراقي
	الشمال
	الاهلي
	الخليج
	بابل

	2005
	105
	164
	126
	171
	122
	181

	2006
	106
	160
	133
	245
	130
	185

	2007
	107
	142
	159
	217
	118
	167

	2008
	105
	107
	147
	173
	115
	138

	2009
	106
	130
	127
	215
	112
	136

	2010
	105
	 185
	 115
	190
	122
	129

	2011
	113
	 96
	114
	228
	144
	149

	2012
	118 
	 178
	107
	182
	146
	143

	2013
	120
	 241
	118
	143
	155
	171

	المتوسط
	 109.44
	155.89
	127.33
	196.00
	129.33
	155.44

	الانحراف المعياري
	5.98
	44.02
	16.79
	32.45
	15.39
	20.86

	معامل الاختلاف
	5.5
	28.2
	13.2
	16.6
	11.9
	13.4


               من عمل الباحثة بالْاعتماد على الجداول ( 11,10,9,8,7,6)
نجد من الجدول (17) إنَ أعلى متوسط نسبة سيولة حققها مصرف الاهلي وبلغت (196.0) بينما اقل متوسط سيولة كانت من نصيب مصرف الشرق الاوسط ويلغت (109.44) ، ويظهر معامل الاختلاف (هو مقياس للمقارنة الذي يقيس مستوى التقلبات بين عددة متغيرات (Shahdad,2012:16) )اعلى مستوى للتقلبات في نسب السيولة كان من نصيب المصرف التجاري العراقي وهو يساوي (28.2) ، انظر  الشكل   ( 17 ) ، بينما اقل مستوى للتقلب تحقق في مصرف الشرق الاوسط ، وكلما كان حجم التقلبات قليلا كلما افضى الى استقرارية اكبر في نسب السيولة المصرفية واعطاء ثقة اكبر للتعامل مع هكذا مصرف في حالة الايداع او الاقتراض .
الشكل (17 ) معامل الاختلاف للمصارف عينة البحث
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من عمل الباحثة بالاعتماد على الجدول (17)
ثانيا: تحليل النسبة المثلى لاجمالي عينة المصارف 
وبإستخدام النظام الاحصائي  SPSS تم إيجاد النتائج المدونة في الجدول رقم (18 )
          جدول (18 ) نتائج أختبار أمثلية نسبة السيولة
	عدد القيم
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	قيمة T  المحسوبة
	النسبة المعنوية P

	54
	145.57
	37.28
	22.779
	0.000


   الجدول من أعداد الباحثة بإلاعتماد على مخرجات نظام SPSS  
 يتضح من الجدول أعلاه أن قيمة (T) المحسوبة (22.779) أكبر من نظيرتها الجدولية البالغة (1.67) عند مستوى معنوية ( 0.05) ودرجة حرية (53) . وبذلك نرفض فرضية العدم (Ho) ونقبل الفرضية البديلة (H0) أي أن أجمالي عينة المصارف تحتفظ بسيولة مصرفية أعلى بكثير من النسبة  المحددة والبالغة (30%) تمثل الحد الآدنى للنسبة المثلى للسيولة للفترة المدروسة ، مما يعني إثبات الفرضية الاساسية للدراسة (ان المصارف العراقية الخاصة عينة الدراسة تحتفظ بنسب سيولة تتجاوز نسبة السيولة المثلى المقررة من قبل البنك المركزي العراقي). إذ بلغ متوسط متوسط السيولة المصرفية لجميع المصارف خلال الفترة المدروسة (145.57) وهي تتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي باكثر اربعة مرات ونصف ، مما يعني احتفاظ المصارف بأموال عاطلة أو فائضة انظر الشكل( 18  )  اي المصارف عينة الدراسة تجاوزت النسبة المحددة المثلى وهذا بالتاكيد له اثار سلبية جزئية على نشاط المصارف بسبب عدم استخدام هذه الوفرة المالية الفائضة مما يعني انخفاض نشاطات المصرف وضعف  عملياته وارباحه وكذلك اثار سلبية كلية على مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة عدم توظيف هذه السيولة الفائضة في عمليات الاقراض والاستثمار سواء كان استثمار مالي وحقيقي . وأن أسباب عدم توظيف الآموال الفائضة في المصارف العراقية يعود إلى :- (بتال ،2012 :56) :
-1  ضعف التصنيف الائتماني للمقترضين.
-2  ضعف تقييم الضمانات لقاء منح الائتمان وهو أمر ناجم عن مخاطر السوق(التوقعات التضخمية).
 -3إرتفاع حجم الديون المتعثرة ، إذ بلغ حجم الديون المتعثرة لعموم المصارف العراقية الخاصة (142.2) مليار دينار لعام 2009 .
 -4ضعف مؤشرات الآقناع الْادبي للمصارف الخاصة، والآتجاه نحو المصارف الحكومية بسبب إرتفاع تكاليف العمليات المصرفية في المصارف الخاصة مقارنة بالحكومية .             
              شكل ( 18 ) نسب السيولة المثلى لإجمالي المصارف عينة البحث 
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                        المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على الجدول (18)
ثالثا:-:تحليل نسب السيولة المثلى لكل مصرف

يظهر الجدول <الآتي نتائج اختبارT للمصارف عينة البحث بشكل فردي خلال المدة ( -2005 2013)  حيث ان :- t =[image: image14.png]


  
جدول ( 19) نتائج أختبار أمثلية نسب السيولة ومعامل الاختلاف في مصارف عينة البحث
	أسم المصرف
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	معامل الاختلاف   
	قيمة T  المحسوبة
	مستوى المعنوية P

	الشرق الاوسط
	109.44
	5.98
	5.5
	39.85
	0.000

	التجاري العراقي
	155.89
	44.02
	28.2
	8.58
	0.000

	الشمال
	127.33
	16.79
	13.2
	17.40
	0.000

	الاهلي
	196.00
	32.45
	16.6
	15.35
	0.000

	الخليج
	129.33
	15.39
	11.9
	19.37
	0.000

	بابل
	155.44
	20.86
	13.4
	18.04
	0.000


الجدول من إعداد الباحثة بإلاعتماد على مخرجات نظام SPSS
يظهر الجدول (19) متوسطات نسب السيولة للمصارف عينة البحث أختبارT  ، ومن النتائج نجد أن قيم أختبار T المحسوبة لجميع المصارف كانت أكبر من قيمة T الجدولية البالغة (1.86) عند مستوى معنوية (0.05)  ودرجة حرية (8) ، مما يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية ، الآمر الذي يشير إلى إحتفاظ جميع المصارف بشكل فردي على  نسب سيولة أكبر من النسبة المثلى المحددة من قبل البنك المركزي العراقي . وبطبيعة الحال هذا الآمر أنعكس على وجود أموال عاطلة غير مستغلة من قبل المصارف عينة البحث خلال المدة (2005-2013) ، كما تظهر نتائج الجدول (19) والشكل ( 19 ) أن المتوسطات لنسب السيولة للمصارف عينة البحث كانت أكبر بعدة مرات من نسبة السيولة المحدة من قبل البنك المركزي العراقي (أنظر الشكل ) ، على سبيل المثال نجد إن أعلى متوسط للسيولة كان من نصيب المصرف الاهلي  وبلغت (196) خلال مدة البحث وهو يفوق النسبة المحددة بأكثر من ست مرات ونصف ، بينما نجد أن إقل متوسط للسيولة في مصرف الشرق الاوسط وبلغ(109.4) خلال مدة البحث وهو يتجاوز النسبة المحددة بأكثر من ثلاثة مرات ونصف .
شكل ( 19 ) متوسطات السيولة في المصارف العراقية الخاصة خلال المدة (2005-2013)
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                   المصدر من عمل الباحثة بالاعتماد على الجدول (19)
رابعآ -: الاستنتاجات والتوصيات

آ- الاستنتاجات
من خلال ماتم التطرق آليه في الجانب النظري والجانب التطبيقي فقد تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات تمثلت في الآتي :

1- اتعد البيئة المصرفية بيئة غير مستقرة وبيئة خطرة جدآ لذا يتطلب العمل المصرفي أعتماد آلية جديدة للاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي العراقي بهدف المحافظة على المركز المالي للمصارف التجارية العراقية عينة البحث. 
2-  تساهم رقابة البنك المركزي العراقي في تطوير ونمو النسب المالية  وخاصة نسبة السيولة وملاءمة النسبة مع العمل المصرفي أذا تم أحتساب بنود النسبة وفق أنموذج يبين مفردات بسط ومقام النسبة في المصارف التجارية العراقية عينة البحث    
3- أظهرت نتائج عرض نسبة السيولة ان هناك أنخفاض في أداء المصارف التجارية العراقية عينة البحث وعدم مواءمة النسب المالية وتغليبها جانب الربح على حساب المخاطرة.
4- يعتبر الوعي المصرفي من أهم العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية بشكل خاص وعلى العمل المصرفي بشكل عام  فمن خلال أستطلاع الرأي تم التوصل إلى ضعف الوعي المصرفي لدى المتعاملين مع المصارف التجارية العراقية عينة البحث .
5- تعطي السجلات المحاسبية وماتحتوي من معلومات مالية صورة شاملة عن أداء المصرف المالي وأن تلك السجلات التي تمتلكها المصارف التجارية العراقية عينة البحث تكون مختومة ومدققة من قبل مراقب الحاسابات عند اعداد الحسابات الختامية كما في 31/12 لبيان الوضع المالي الحقيقي للمصرف , لذا وجدت الباحثة خطأ في إعداد الحسابات الختامية في المصرف الاهلي العراقي (الميزانية العمومية ) كما في31 /12  , حيث كان مجموع الموجودات المتداولة  لعام (2012) هو (337,248,547,000 ) مليار دينارعراقي وعند ترحليه في بداية عام (2013) كان بمبلغ (337,230,596,947  ). 
6- أظهرت نتائج عرض البيانات المالية لنسبة السيولة بإن المستوى العام لمتوسط نسبة السيولة (الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة ) كانت بحدود(145,2%) وأن أعلى متوسط للنسبة حققها المصرف الاهلي العراقي بحدود (196%) وأدنى متوسط للنسبة حققها مصرف الشرق الاوسط للاستثمار بحدود(109%) وهذا يعني عدم ألتزام المصارف التجارية العراقية عينة البحث باللوائح الارشادية في تطبيق الحد الادنى لنسبة السيولة القنونية 30% .          
7-  أظهرت نتائج عرض البيانات المالية لنسبة السيولة ( الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة) في المصارف التجارية العراقية عينة البحث للمدة (2013-2005) هناك أموال فائضة مايقارب أربعة أظعاف النسبة المقررة من قبل البنك المركزي العراقي 30% .  

1- التوصيات 

  بناءاَ على الاْستنتاجات فقد تم طرح عدد من التوصيات تمثلت في الآتي :

 1- ضرورة أتخاذ إجراء فوري بتفعيل متطلبات الرقابة الآشرافية من قبل البنك المركزي العراقي بإلزام المصارف العراقية بإستحداث نظام للانذار المبكر لكشف حالات التعثر المالي وخاصة في ظل الظروف الراهنة .
 2- العمل على تطوير دور البنك المركزي العراقي (المديرية العامة لمراقبة الصيرفة وألائتمان) في مراقبة وضع مستوى السيولة في المصارف العراقية بإستحداث أنموذج موحد لإحتساب نسبة السيولة بما يتناسب مع اللوائح الارشادية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي ومع المعايير الدولية ولكون المصارف ذات تصنيف موحد حسب نظام CAMELS .
3- تركيز المصارف العراقية على المواءمة بين نسبتي السيولة والربحية كمحاولة جادة في  توظيف الآموال وإستثمارها والعمل على تطوير إدارة المخاطر وبالتالي تحقيق هدف ألامان  

4- التأكيد على المصارف العراقية بالاهتمام الجاد لنشر الوعي المصرفي بين الزبائن لتكوين إستراتيجية مثلى لتعزز من قوتها التنافسية بين المصارف الاخرى وبالتالي تحقق مستوى أمثل للسيولة .

5- حث المصارف العراقية على أمتلاك سجلات محاسبية تحتوي على بيانات مالية دقيقة ومعدة وفق سياسة تمكن إدارة المصرف من تكوين رأي حقيقي عن وضعها المالي وبالتالي تكوين قاعدة رصينة من شأنها أن تبعد أية أثار سلبية تعرقل المسيرة المصرفية .

6- ضرورة قيام المصارف العراقية بتقييم إدارة الموجودات والمطلوبات بالمواءمة بين أجال ألاستخدامات ومصادرها لتعظيم الربحية ضمن مستويات معقولة وإدارة السيولة بشكل أمثل وبالتالي السيطرة على مخاطر السيولة وأن هذا الاجراء يتوقف على كيفية إستثمار الموجودات المربحة . 

 7- التأكيد على المصارف العراقية بضرورة الالتزام بتطبيق الحد الادنى لجميع النسب والمؤشرات المالية المحددة من قبل  البنك المركزي العراقي وبالخصوص نسبة السيولة (الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة ) = 30% .

8-حث المصارف العراقية على إستثمار فائض السيولة في شهادات الايداع وسندات الخزينة والودائع بين المصارف لعدم التعرض إلى مشكلة العجز .    
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